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  المقدمة 
یعتبر الطفل من اھم شرائح المجتمع اذ یعتمد علیة في اعداد اجیال المستقبل ، یمتاز 

بحبھ للحركة و الاستكشاف وھو بذلك یمیل الى الطفل في ھذه المرحلة من الحیاة 
البرامج التي تكون من ھذا النوع اذ یبدأ الاطفال في ھذه المرحلة باكتشاف العالم ومن 
اكثر الوسائل التي یعتمد علیھا الطفل في ھذه السن المبكرة  الاھل حیث یمارس الاھل 

العالم و یتعرف على اھم  دورا مھما جدا في حیاة الاطفال اذ من خلالھم یكتشف الطفل
ما یمكن ان یبدأ بھ حیاتھ فالطفل لیس ملكا للولدین و لیس موضوعا لا حیلة لھ للعمل 

  الخیري و انما الطفل ھو انسان و لھ حقوق خاصة بھ   .
حیث حددت اتفاقیات حقوق الطفل الحقوق التي یجب اعمالھا للأطفال  لیطوروا 

فردا وعضوا في الاسرة و المجتمع المحلي و یتمتع  امكانیتھم الكاملة اذ یعتبر الطفل
بحقوق و مسؤولیات ملائمة لسنھ ومرحلة نموه على الرغم من ان الطفل یبدأ حیاتھ 
ككائن معتمد تماما على الاخرین لكن ھذا لا یمنع ان یكون لھ كیانھ الخاص بھ ولھ حقوق 

لغین للحصول على الرعایة وحریات یجب المحافظة علیھا لابد للطفل ان یعتمد على البا
و الارشاد وعلى اسرة الطفل ان تقدم كل الدعم لینموا حتى یصبحوا مستقلین غیر ان 
ھناك ثمة مؤثرات یتعرض لھا الطفل في ھذا المرحلة من حیاتھ ومن اھم ھذه المؤثرات 

من    ھو العنف ومن الممكن ان یبدأ العنف في الاسرة و یمتد الى مراحل متقدمة
بما ان الطفل ھو في طور النمو  فھو اكثر عرضھ من غیر للمختلف انواع حیاتھ و

المؤثرات اذ تلعب الاسرة و المجتمع دورا مھما بالإضافة الى المستوى المعیشي ونقص 
في الرعایة الصحیة و السكن و التلوث البیئي كل ھذه المؤثرات یكون لھا الدور الكبیر 

  في حیاة الطفل .
ذه المؤثرات التي یتعرض لھا الاطفال حول العالم و في العراق ونجد ان في جملة ھ

خاصتا ھو العنف و العنف یأخذ عده اشكال و یكون لھ الكثیر من الاسباب لذا نجد من 
الضروري البحث في مثل ھذا الموضوع لبیان اھم الاسباب التي تدفع الاطفال الى 

تتناسب مع حجم الضرر الذي  التعرض الى العنف وھل بالإمكان توفیر حلول  مناسبة
یتعرض لھ الطفل  وقبل كل شيء الابد ان نحدد تعریفا مناسبا للطفل بالإضافة الى تحدید 
انواع العنف الذي یتعرض لھ الطفل وھذا ھو موضوع بحثنا اذ نحاول ان تحدد الاسباب 
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خلال التي تدفع الطفل الى التعرض للعنف و نحاول ان نجد الحلول المناسبة وذلك من 
مبحثین نخصص المبحث الاول الى بیان اسباب العنف الذي یتعرض لھ الاطفال اما 
المبحث الثاني الى ان نضع حلولا مناسبة تتناسب وحجم الضرر الذي یتعرض لھ الطفل  

  وعلى النحو التالي  :
  لمبحث الاول : ماھیة الحمایة المدنیة  الطفل ا

من العنف و الاستغلال و سوء المعاملة لكن  الاطفال جمیعھم لدیھم الحق في الحمایة
مئات الالاف في العراق بمن فیھم الاطفال النازحون و اللاجئون یحتاجون الى الحمایة 
من العنف و سوء الاستغلال وسوء المعاملة و الاھمال و في العراق تفاقم الوضع و 

صراعات اتسعت مشكلات الاطفال بشریا وجغرافیا ومع تنامي حدة الحروب و ال
وعوامل الارھاب وتراجع قدرة الدولة على تمویل البرامج الاجتماعیة و ما یترتب علیھا 
من شلل مؤسسي وضعف الضوابط القانونیة و الاخلاقیة وتراجع دخل المواطن و انتشار 
مشكلات البطالة و الھجرة و الجریمة و غیرھا كل ھذه الامور كان لھا التأثیر السلبي 

  تمتعھ بأبسط حقوقھ. على الطفل ومدى
ولقد كانت معانة الطفل في العراق فریة وذلك نظرا لما مر بھ العراق من احداث 
وحروب و التي كان لھا الاثر الكبیر على الطفل حیث بدأت ھذه الظروف و العوامل 

  ١تمثل اھم مظاھر العنف.
ف الاسري ویتخذ العنف اشكالا متعددة فمنھ العنف الجسدي و العنف المعنوي و العن

وكل انواع العنف كانت موجھ نحو الطفل  ولكن السؤال المھم الذي یجب ان یطرح من 
  ھو الطفل .

حیث ان معانات الاطفال في العراق خصوصا فریدة نظرا للظرف الصعبة التي بمر بھا 
العراف وكثرة الحروب التي خاضھا حیث رمت بثقلھا على الطفل لأمر الذي جعل 

لعراق ینطوي على مفارقة لافتھ بین المجتمعات امتلكت ارثا حضاریا وضع الاطفال في ا
رائدا ومنظومات من القیم الروحیة العظیمة وبین الاطفال تقلصت فرص نماءھم الجسدي 
و النفسي وانطوت بیئاتھم الاجتماعیة على مخاطر متعددة المصادر ضاعف العنف و 

ن ھذه الاثار وتأمین الحمایة للأطفال الارھاب من اثارھا و انطلاق الحاجة الى الحد م
  .٢وضمان حقوقھم عن طریق تحدید اسباب العنف وایجاد الحلول المناسبة لھا

وقبل الخوض في طیات البحث لغرض تحدید الاسباب التي تؤدي الى توجھ العنف نحو 
الاطفال ومحاولة ایجاب الحلول المناسبة لمثل ھذه الظاھر التي یعاني منھا المجتمع 

موما و في العراق خصوصا لابد من ایجاد التعریف المناسب للطفل وذلك ما سیتم ع
  بیانھ في المطلب الاول وعلى النحو التالي :

  
  
  

                                                        
  ٢٥٥حسن نصار ـ تشريعات حماية الطفل ـمنشأة المعارف ـ الاسكندرية ـ بدون سنة طبع ص ١

  ٢٠١١تقریر عن واقع حمایة الطفل في العراق ـ اعداد سكرتاریة رسم سیاسة حمایة الطفل ـ بغداد ـ ٢
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  المطلب الاول : تعریف الطفل 
 ١٩٩٤) من اتفاقیة حقوق الطفل و التي صادق العراق علیھا في عام ١نصت المادة (

یتجاوز الثامنة عشرة مالم یبلغ سن الرشد  تعریف الطفل حیث نصت (بانھ كل انسان لم
  قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیھ )

وھذا التعریف ھو مماثل لما ورد في اتفاقیة حقوق الانسان ، علیة فأن مفھوم الطفل في 
القانون ھو كل انسان كامل الخلق و التكوین و الذي یملك القدرات العقلیة و الروحیة و 

ن یتفاعل مع بني جنسھ من حیث القدرة و الادراك للقیم في محیط البدنیة و یستطیع ا
  .١الاجتماعي

ولأجدیر بالإشارة ان القانون العراقي لم یرد تعریفا للطفل وانما وردت تسمیات مختلفة 
في القوانین العراقیة كلفظ الصغیر و الفتى و حدیث العھد بالولادة وغیرھا من التسمیات 

ي قانون رعایة القاصرین على سبیل المثال عرف الطفل بأنھ التي تشیر الى الطفل فف
الذي لم یبلغ الثامنة عشر من العمر حیث اعتبر من اتم الخامسة عشر من العمر 

 ١٩٤٠لسنة  ٥١والمتزوج بأنھ كامل الاھلیة غیر نجد ان القانون المدني العراقي رقم 
ط عنھ لفظ الطفل في التصرفات بأن المأذون بالتجارة بمنزلة البالغ سن الرشد لذلك یسق

  ) من ھذا القانون .١١الداخلة في الاذن حسب نص المادة (
وعلیة فأن الطفل في القانون العراقي ھو الذي لم یبلغ سن الرشد اي الذي یكون دون سن 

  .٢الثامنة عشر او من اتم الخامسة عشر المتزوج و المأذون بالتجارة
  فلقد جعل لفظ الصغیر  ١٩٨٣لسنة  ٧٦حداث رقم اما فیما یتعلق بقانون  رعایة الا

  ) اولا من القانون .٣على كل من لم یبلغ التاسعة من العمر وفق نص المادة (
اما فیما یتلق بالمرحلة العمریة بین التسع سنوات وعدم اتمام الثامنة عشر اطلق علیھ 

بر الصغیر الذي لم القانون لفظ الصبي و من الجدیر بالذكر ان القانون المذكور قد اعت
یكتمل التسع سنوات من العمر عدیم المسؤولیة الجنائیة لا تقام علیھ اي دعوى في ھذا 

  الصدد .
وفي ضوء مما تقدم نجد ان الطفل یتمتع بحقوق فردیة وشخصیھ منحھا لھ المشرع 
واحاطھا بمختلف طرق الحمایة بحیث لا یمكن المساس بھا او تجزئتھا وھي بالدرجة 

  .٣تتركز على الطفل بوصفھ انسانا یحتاج الى حمایة الاولى
  ومن ھنا یمكن تحدید انواع الحقوق التي یتمتع بھا الطفل وعلى النحو التالي :

_ حقوقا دولیة وھي تلك الحقوق التي تقررھا القوانین الدولیة لجمیع اعضاء المجتمع ١
  لسلم .الدولي ومن ضمنھم الاطفال ویتمتعون بھا في اوقات الحرب و ا

_ حقوقا داخلیھ وھي تلك الحقوق التي تقررھا القوانین المحلیة للمجتمع الذي ینتمي ٢
الیھا الاطفال وھذه الحقوق تكون محمیة بمختلف وسائل الحمایة ومن ضمن ھذه الحقوق 
ھي تلك التي یكتسبھا الطفل وھو جنینا في بطن امھ وحتى ولادتھ حیا والتي یتمتع بعا 

                                                        
  ٢٠١٢ف ، الحمایة المدنیة للطفل ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون الجامعة المستنصریةانظر د: فاطمة خل ١
  ٢٢انظر د عصمت عبد المجید ، احكام رعایة القاصرین، المكتبة القانونیة ، بغداد ،ص ٢
  ٧انظر د: فاطمة خلف ، المصدر السابق ص ٣
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یصدر اي قبولا من طرفھ وھذه الحقوق لا تقابلھا اي نوع من دون الحاجة ان 
  .١الواجبات

وتجدر الاشارة الى ان حقوق الاطفال حقوقا لا یمكن التنازل عنھا ولا یمكن تجزئتھا ولا 
یمكن المطالبة بھا اذ ھي لصیقھ بالأطفال من التكون جنینا الى ان یولد حیا ویجب 

  ل الحمایة الممكنة .المحافظة علیھا وحمایتھا بكل وسائ
  المطلب الثاني : انواع ظاھرة العنف التي یتعرض لھا الاطفال  

یحدث العنف عندما یسئ شخص ما معاملة الاخرین بشكل متكرر وعن قصد دون 
اظھار اي اھتمام بسلامتھم او قیمتھم كأفراد في المجتمع ولھ حقوق لابد من مراعاتھا 

ب استخدام العنف ھو السیطرة على الاخر باستخدام وحمایتھا وغالبا ما یكون العنف سب
  القوة الجسدیة او الاساءة اللفظیة.

ویمكن ان یحدث العنف في اي علافة او اي مكان ، ولا یتحدد بفئة عمریة محددة او 
جنس معین دون غیره ، غیر ان من اكثر الفئات العمریة عرضتا للعنف ھي الاطفال 

ف التي مربھا العراق من حروب التي رمت بثقلھا وخصوصا في العراق نتیجة الظرو
على ھذه الفئة العمریة اذ تعرض الاطفال الى مختلف انواع العنف سواء كان من الاسرة 
او من المجتمع اذ لابد من الذكر ان ھذه الفئة العمریة لدیھم الحق في الحمایة من العنف 

لالاف من الاطفال في العراق و الاستغلال وسوء المعاملة ولكن في الواقع ان مئات ا
بمن فیھم الاطفال النازحین یحتاجون الى الحمایة من العنف وسوء المعاملة و الاستغلال 

  و الاھمال و التخلص من كل أنواع العنف الذي یتعرضون لھ .
  ولكن لابد من تحدید انواع العنف التي یتعرض لھ الاطفال وعلى النحو التالي :

  اولا : العنف الاسري
وھو من اشد انواع العنف التي یتعرض لھ الاطفال اذ یقع على الطفل من الولدین لذان  

یكون من المفرض ھما الملاذ الامن للطفل ، اذا كشفت منظمات حقوقیة عراقیة تسجیل 
  معدلات غیر مسبوقة بالعنف ضد الاطفال من قبل اسرھم في عموم البلاد.

في المجتمع العراقي اذ سجل العراق اكثر من  ونجد ان العنف الاسري تجاوز كل الحدود
الف حالة عنف خلال العام الماضي ووفق تصریح لعدد من وسائل الاعلام ان في  ١٥

حالة عنف  ١٨٨٦عدد من محافظات العراق تسجل عدد من حالات العنف تتجاوز 
  .٢واكثر الحالات كانت تسجل ضد الاطفال

تفكك الاسري و ارتفاع حالات الطلاق  وتجدر ونجد ان اثار العنف اخذت تظھر نتیجة ال
الاشارة اسباب التفكك الاسري و الكثرة العنف التي یتعرض لھا مختلف شرائح المجتمع 
وخصوصا الاطفال ھو ضعف التثقیف و طبیعة المجتمع الذي یفرق بین الاولاد من 

ة للفتیات، ذكور و الفتیات اذ یعرف مجتمعنا انھ مجتمع ذكوري وینظر النظرة الدونی
وحالات العنف الاسري في العراق تتمثل في العنف اللفظي و الجسدي والزواج القصري 

  و غیر ذلك من الحالات التي یتم تسجیلھا امام المحاكم العراقیة .

                                                        
  ١٥٥،ص ١٩٧٩الفكر العربي ، القاھرة ،  ، دار ١انظر د:محمد شكري سرور : النظریة العامة للحق ،ط ١
  وفقا لرئیسة منظمة أور لثقافة المرأة و الطفل منى صاحب الھلال ٢
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و الجدیر بالذكر ان اسباب تفاق ھذه الظاھرة ھو عدم وجود قانون یضع حدود لمثل ھذه 
ضد الاطفال اذ لابد ان تكون ھذه الفئات محمیة بالقانون مما الانتھاكات التي یتم ارتكابھا 

ادى الى تصاعد  حالات العنف وخصوصا ضد الاطفال مع تنصل من المسؤولیات 
العائلیة من قبل الاباء و الامھات الامر الذي انعكس سلبا على جمیع شرائح المجتمع و 

  .١بالأخص الاطفال
اقي مشروع قانون مناھضة العنف الاسري و اقر مجلس الوزراء العر ٢٠٢٠ومنذ عام 

  لكن ھذا القانون لم یشرع الى وقنا الحاضر مما انعكس سلبا على المجتمع العراقي . 
  ثانیا : العنف الجسدي 

من اشد انواع العنف التي یتعرض لھا الاطفال ھو العنف الجسدي ویعتبر احد معاول 
صر العنف ضد الاطفال على العنف ھدم المجتمع عن طریق ھدم صحة الطفل اذ لم یقت

الجسدي فحسب بل یشمل جمیع انواع العنف المختلفة وحسب ما عرفتھ منضمة الامم 
المتحدة على انھ(كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنیة او العقلیة او الاھمال و 

  .٢انطوائیة  المعاملة التي یتعرض لھا الطفل سواء من اھلھ او اقاربھ )
عد ھذه الظاھرة من اخطر الظواھر التي یتعرض لھا الاطفال  اذ تؤدي الى تعرض وت

صحة الطفل الى خطر و بالتالي صحة وسلامة المجتمع فشباب الیوم ھم اطفال الامس 
  ویؤدي العنف الجسدي التي یتعرض لھ الاطفال الى مشاكل متنوعة و من اھمھا :

ة العنف الذي یتعرض لھ مما یؤدي الى ـ الاضطراب النفسي ویتعرض لھ الطفل نتیج١
  انعدام النظام النفسي للطفل 

ـ الادمان  تتعدد اشكال الادمان ولكنھا متشابھة في النتیجة النھائیة الا وھي غیاب ٢
  الوعي وعدم الادراك .

ـ انخفاض مستوى التعلیم اذ بالعلم ترتقي الشعوب لذ نلاحظ انخفاض مستوى التعلیم ٣
  نف ضد الاطفال .نتیجة زیادة الع

ومن انواع العنف الجسدي الذي یتعرض لھ الاطفال الذي یعتبر الاشد و الاخطر ھو 
العنف الجنسي الذي یقع تحت بند العنف الجسدي و ھذا النوع من العنف ھو الاخطر و 

  .٣الاشد وذلك مما یخلفھ من اثار مدمرة على الطفل الذي تستمر معھ طوال العم
شكال العنف الجسدي بیع اعضاء الاطفال ویقصد بیھ الحصول وكذلك شكل اخر من ا

على اعضاء الاطفال الجسدیة كالكلى و الكبد و القلب و البنكریاس وغب=یرھا من 
الاعضاء ومن تم القیام ببیعھا للمرضى الاغنیاء المستعدین لدفع اي مبلغ ثمنا للحیاة اذ 

عصابات التي تقوم بخطف الاطفال و تنشط ھذه الفترة في المجتمع العراقي الكثیر من ال
استئصال الاعضاء المطلوبة لغرض بیعھا وفي الثیر من الاحیان یؤدي الامر الى موت 

  .٤الطفل
  وغیرھا من الاثار التي تؤدي بالنتیجة النھائیة الى انھیار المجتمع .

                                                        
  في محافظة ذي قار. ١/٢/٢٠٢٣ـورشة عمل نظمتھا مؤسسات مدنیة مناھضة للعنف الاسري یوم ١ ١

  ١٥، ص ٢٠٠٨طبعة الاولى ،انظر بسام عاطف المھتار ، استغلال الاطفال ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،ال  ٢
  ٥٥، ص ٢٠١٠انظر د: منتصر سعید حمودة ، حمایة حقوق الطفل ، دار الفكر العربي ، ٣
  ٣٣انظر:  بسام عاطف ، مصدر سابق ، ص ٤



  ٤٨  
 

رض وبعد ان تعرفنا الى اثار العنف ضد الاطفال من خلال بیان النوع العنف التي یتع
لھا الاطفال  الامر الذي یؤثر على صحة الاطفال و المجتمعات على حد سواء لابد من 
التعرف على اھم الاسباب التي تؤدي الى نشؤ مثل ھذه الظاھرة في المجتمع ولابد من 
وضع حلول مناسبة لقضاء على ھذه الظاھر من اجل النھوض بالمجتمع نحو الافضل 

  ث الثانيوھذا ما سوف نتناولھ في المبح
  المبحث الثاني : اسباب ظاھر العنف ضد الاطفال و الحلول المناسبة 

بعد الخوض في بیان المقصود بالعنف و بیان اھم الشرائح التي تتعرض لھا و اھم 
شریحة ھي الاطفال وبیان اشكال العنف التي یتعرض لھا لابد من بیان اسباب العنف 

مثل ھذا النوع من العنف لابد من وجود اسباب لماذا مثل ھذه الشریحة المھمة تتعرض ل
وراء العنف و كذلك لكل سبب لابد ان یقابلھ حل مناسب والھدف الاساس ھو القضاء 

  على ھذه الظاھر للنھوض بالمجتمع نحو الافضل و نحو التقدم .
وعلى ھذا الاساس سوف یتم تقسیم ھذا المبحث الى مطلبین نتناول في المطلب الاول 

عنف اما المطلب الثاني تم تخصیصھ لبیان اھم الحلول لھذه الظاھرة وعلى اسباب ال
  النحو التالي :

  المطلب الاول : اسباب ظاھرة العنف 
یوجد الكثیر من الاسباب التي تؤدي الى نشؤ مثل ھذه الظاھرة لا مجال من ایرادھا ھنا 

على نواة المجتمع لا ولذلك لكثرة ھذه الاسباب الي تؤدي الى نتیجة نھائیة ھي القضاء 
وھم الاطفال اذ بالأطفال تبنى المجتمعات والشعوب لذا سوف نرد اھمھا من حیث الاثر 

  وعلى النحو التالي :
ـ الفقر یعد الفقر السبب الرئیسي الى ظھور مثل ھذه الظاھر المقیمة في المجتمع الامر ١

ن ینشأ نشأة صحیحة الذي یؤدي الى العزلة وعدم توفر الدعم الكافي للطفل لغرض ا
حیث ان عدم وجود الدعم من قبل افراد العائلة لغرض تلبیة متطلبات الطفل في ھذه 
المرحلة المھمة من حیاة الاطفال مما یؤدي ان یسلك الاطفال الطریق الخطأ والذي یؤدي 

  )١في المحصلة النھائیة یعنف الطفل .(
اكل صحیة خطیرة في بعض ـ الضغوطات وھي التي تولد مخاوف لدى الاطفال ومش٢

الاحیان یؤدي الى الطفل الى الانتحار لغرض التخلص من كل الضغوطات التي یتعرض 
  لھا وھي السبب الرئیسي لتوجھ نحو العنف ضد الاطفال .

ـ الاعاقة او المرض العقلي قد یعاني مقدم الرعایة من اعاقة عقلیة تحول دون رعایة ٣
  الى التوجھ نحو تعنیف الاطفال . الاطفال بصورة الصحیحة مما یؤدي

ـ تعاطي المخدرات او الكحول من اكثر اسباب التي تؤدي الى العنف ضد الاطفال ھو ٤
تعاطي المخدرات او الكحول اذ یؤثر الادمان على قدرة الولدین على تلبیة احتیاجات 

  . ١الاطفال وتقدیم الرعایة المطلوبة

                                                        
  ٥٥انظر د:مخلد الطراویة ، حقوق الطفل ، دراسة مقارنة في ضوء احكام القانون الدولي و الشریعة الاسلامیة ، ص ١



  ٤٩  
 
ومة قد لا یعرف الاباء كیفیة الاعتناء بالطفل اذ ـ الافتقار الى مھارات الابوة و الام٥

یعتقد انھ من المناسب استخدام العنف الجسدي حتى یستطیع الطفل في مرحلة متقدمة من 
  حیاتھ مواجھة مصاعب الحیاة .

ـ تجارب عنیفة سابقة للولدین في مرحلة الطفولة من الممكن ان یكون الوالدین قد ٦
طفولة مما تسبب في تطویر عقلیة معینة لدى الوالدین او تعرضا الى العنف في مرحلة ال

  .١انشاء حلقة عنف یكون ضحیتھا الاطفال
كل ھذه الاسباب السابقة الذكر قد تؤثر على تقریبا على جمیع مجالات التنمیة لدى 
الاطفال والتي تشمل التنمیة الاجتماعیة و السلوكیة و النفسیة و العاطفیة وجمیع ھذه 

رابطة مما یجعل العنف ضد الاطفال یؤثر بشكل كبیر جدا على الطفل و المجالات مت
  الاسرة و المجتمع .

الامر الذي لابد معھ ایجاد الحلول المناسبة لغرض وضع حدأ للتعنیف الاطفال من اجل 
بناء مجتمع صحیح خالي من جمیع المشاكل الاجتماعیة او النفسیة السلوكیة للأطفال  

  اة الاساسیة لبناء مجتمع متكامل .وذلك لاعتبارھم النو
  المطلب الثاني : الحلول لظاھرة العنف ضد الاطفال 

یدفع المجتمع ثمنا مقابل تعرض الاطفال الى العنف حیث من الممكن ان یدفع المجتمع 
تكالیف مباشرة مثل تقدیم العلاج في المستشفیات و مدفوعات الحضانة وغیر من 

رة متل تقدیم الرعایة طویلة الامد وضعف الانتاجیة و التكالیف التي تكون غیر مباش
الاداء الاكادیمي في المدارس و الجامعات وغیرھا من التكالیف الامر الذي لابد معھ من 

  ایجاد حلولا مناسبة تتناسب و حجم الضرر الذي یسببھ العنف ضد الاطفال .
نشأ نشئھ ضعیفة ذو بالإضافة الى تأثیر العنف على الاسرة و على الطفل نفسھ اذ ی

شخصیة مھزوزة ویكون مادة مناسبة الى الاتجاه الى ارتكاب الجرائم الامر الذي یضر 
بمكونات المجتمع حیث یكون من الصعب التعامل مع سلوكیات الاطفال و حالتھ النفسیة 

  .٢و غالبا ما یحتاج الى الجھد الكبیر لغرض التغلب على اثار العنف ضد الاطفال
تقدم لابد من ایجاد الحلول المناسبة اتغلب على مثل ھذه الظاھرة العقیمة  وفي ضوء ما

  الا وھي ظاھر العنف ضد الاطفال .
  كیفیة الحد من  العنف ضد الاطفال ( الحلول المناسبة )   

  ـ تحسین الاطر القانونیة و السیاسیة و المؤسساتیة للطفل ١
میة الى خلف ودعم بیئة امنة ونظام حمایة لابد من ان تكون كل القوانین و السیاسات الرا

قوي متمحور حول الطفل بما یتماشى مع معایر الدولیة وان یتم تنفیذھا و تطبیقھا 
بالاستمرار و كذلك لابد من تعزیز الاطر القانونیة التي تكفل توفیر الحمایة المناسب 

زیز ثقة الجمھور في للطفل باعتباره النواة الاساسیة للمجتمع وفضلا عن ذلك لابد من تع

                                                        
، نقلا عن  ١٩٩٤المجید اسماعیل ، حقوق قبل الوالدین ، بحث منشور في مجلة كلیة الشریعة و القانون ،سنة  انظر د: عبد ١

  د: فاطمة خلف
  . ٢٢تقریر عن واقع الطفل في العراق ، مصدر سابق ، ص ٢



  ٥٠  
 

قدرة المؤسسات على توفیر الحمایة المناسب للطفل و خلف الجو المثالي و ابعاده كل 
  الضغوطات التي من الممكن ان تؤثر على شخصیة الطفل .

  ـ زیادة توفیر خدمات حمایة الطفل٢
الامر المھم الذي یجب ملاحظتھ انھ تمھ نقص في ادارة حالات و الخدمات المتخصصة 

تقدیم المساعدة الى الطفل المتعرض الى العنف و الاساءة لذلك لابد من ان یكون  في
الوصول الى ھذه الخدمات التي تكون كفیلة بتوفیر الحمایة الازمة للطفل متساویة لكل 

  الاطفال المتعرضین الى الإساءة و الاھمال و العنف 
  ـ تغیر المواقف و ممارسات العنف ضد الاطفال ٣

الاعراف الاجتماعیة الضارة لا تشجع الطفل المتعرض الى العنف الى طلب یلاحظ ان 
المساعدة من الجھات المتخصصة الامر الذي ادى الى اتساع دائرة العنف لذلك لابد من 
تفعیل دور المجتمع في القضاء على مثل ھذه السلوكیات من اجل تغیر المواقف لمواجھة 

الطفل و الاسرة على دریة كافیة بكل الحقوق  المصدر المتسبب في العنف و حتى یصبح
التي لابد من ان یتمتعون بھا و توافر الخدمات التي یمكن ان تساعدھم في مواجھة 

  .١ظاھرة العنف
وقبل كل الحلول السابقة لابد من تفعیل دور القانون في مواجھة العنف ویقاء اشد 

سبة الطفل المتعرض للعنف حیث العقوبات ضد المتسبب في العنف و توفیر الحمایة المنا
ان القانون ھو الحل  الانسب و الافضل لمواجھة مثل ھذه الظاھرة الخطیرة في المجتمع 

  لبناء مجتمع قوي یستطیع مواجھ كل التحدیات. 
   الخاتمة

في ضوء ما تقدم یمكن بیان ابرز النتائج و التوصیات  التي تم التوصل الیھا وعلى النحو 
  التالي :

فل كائن ضعیف البنان غیر متكامل النضج وھو بحاجة الى حمایة و بحاجة الى ـ الط١
  من یمنحھ الامن و الامان ویتعھده بالرعایة .

ـ ان یتمتع الطفل بالحمایة العامة باعتباره عضوا في المجتمع وعضوا مھما وفعلا ٢
  وكذلك عضو في الاسرة الانسانیة .

قوق الانسان وان تطور حقوق الانسان بصفة ـ ام حقوق الانسان جزء لا یتجزأ من ح٣
  عامة ادى الى الحاجة الى الاھتمام بحقوق الاطفال وتوفیر الحمایة المناسبة لھم .

ـ على الرغو من ان الانسانیة قد خطت خطوات ھائلة لصالح الاطفال لا انھ لا یزال ٤
وف التي مر الطفل یتعرض الى ابشع انواع الاستغلال وخصوصا في العراق وذلك للظر

  بھا العراق ولا تزال اثارھا ممتدة على الاطفال بصورة خاصة .
ـ ھناك عدة عوامل تؤدي الى عدم تطبیق حقوق الاطفال و اھماه تفكك الاسر و ٥

  العادات و التقالید السیئة المتبعة في معاملة الاطفال .

                                                        
  .١٩٩٤ووقع العراق على الاتفاقیة عام  ١٩٨٩) من اتفاقیة حقوق الاطفال لسنة ٣٢انظر المادة (  ١



  ٥١  
 
ل حیث كان بروز ـ كثرة الحروب التي مر بھا البلد كان لھا الاثر الاكبر على الطف٦

الفقر و النزاعات المسلحة كانت العوامل الاساسیة في عدم امكانیة حصول الاطفال على 
  حقوقھم .

ـ یتعرض الاطفال الى شتى انواع العنف و الذي یتفرع الى العنف الاسري و العنف ٧
الجسدي و غیرھا من انواع الاعنف الاخرى التي كان لھا الاثر البالغ على تكون 

  الطفل . شخصیة
ـ تتنوع اسباب العنف التي تعرض لھا الاطفال الامر الذي دعا الحاجة الى ایجاد ٨

  الحلول المناسبة لمواجھة العنف و اسبابھ .
ـ عدم وجود في العراق اي اتفاقیات جدیدة تحد من العنف التي تعرض لھ الاطفال ٩

  وتضمن حقوق الطفل .
  التوصیات

ة خاصة بحمایة حقوق الاطفال وخصوصا في النزاعات ـ المطالبة بعقد اتفاقیة دولی١
المسلحة و ایجاد حلولا حقیقیة لمواجھة اشكال العنف الذي یتعرض لھا الاطفال و 

  خصوصا خلال الفترة الراھنة .
ـ من الضروري انشاء وزارة خاصة بالطفل التي تعنى وتنضم حقوق الاطفال و التي ٢

  ن انواع العنف . تضمن عدم تعرض الاطفال الى اي نوع م
ـ تفعیل دور مؤسسات الدولة و التي تعنى بالحقوق و توفیر الحمایة المناسبة لھا من اي ٣

  اعتداء . 
  المصادر 

  ـ حسن نصار ـ تشریعات حمایة الطفل ـمنشأة المعارف ـ الاسكندریة ـ بدون سنة طبع ١
كلیة القانون الجامعة ـ د: فاطمة خلف ، الحمایة المدنیة للطفل ، بحث منشور في مجلة ٢

  ٢٠١٢المستنصریة
 ـ د عصمت عبد المجید ، احكام رعایة القاصرین، المكتبة القانونیة ، بغداد ،٣
ـ الدكتور ماھر جمیل ابو خوات ، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، دار النھضة العربیة ، ٤

٢٠٠٨  
  . ٢٠٠٥ـ غسان خلیل ، حقوق الطفل ، بغداد ،٥
تار ، استغلال الاطفال (تحدیات وحلول ) ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ـ بسام عاطف المھ٦

٢٠٠٨ .  
  .  ٢٠١٠ـ الدكتور منتصر سعید حمودة ، حمایة حقوق الطفل ، دار الفكر العربي ، ٧
  ، دار الفكر العربي ، القاھرة . ١ـ د:محمد شكري سرور : النظریة العامة للحق ،ط٨
ق الطفل ، دراسة مقارنة في ضوء احكام القانون الدولي و ـ الدكتور مخلد الطراویة ، حقو٩

  الشریعة الاسلامیة ، 
ـ الدكتور  عبد المجید اسماعیل ، حقوق قبل الوالدین ، بحث منشور في مجلة كلیة الشریعة ١٠

 ، نقلا عن د: فاطمة خلفـ. ١٩٩٤و القانون ،سنة 
  
  
  


